[image: image1.jpg]Ed

Lebanese Economic Association
ALY Aalai®Y) Asmaall





[image: image2.png]@it FUR DIE FREIHEIT

= T oo =
W] | o oo | (] essst pose.. [ 5 e memier — 1y irbsnwret-vurt | | 8 o




وضع الإقتصاد اللبناني:

عشرون سنة بعد نهاية الحرب الأهلية 

مؤتمر في:

23- 24 تشرين الثاني/ نوفمبر

فندق ميريديان كومودور
ورقة المفهوم
المقدّمة

يهدف هذا المؤتمر، الذي يحمل عنوان "وضع الإقتصاد اللبناني: عشرون سنة بعد نهاية الحرب الأهليّة" إلى إجراء جردة لآداء الإقتصاد اللبناني والتنمية اللبنانية خلال السنوات العشرين الماضية. وينبغي في هذا الإطار، تسليط الضوء على الأسئلة المعلّقة المرتبطة بهذه الحقبة؛ وذلك من أجل مراقبة الوقائع وتقييم الأرقام؛ واستخراج الدروس التي قد تساعد في بناء توافق في الآراء على أرضيّة مشتركة موحدّة. تأمل الجمعيّة الإقتصاديّة اللبنانيّة أن تساهم بتواضع من خلال تنظيم هذا المؤتمر في الجهود المبذولة من أجل بناء توافق في الآراء حول المسائل الإقتصاديّة في لبنان. ستقوم الجمعيّة الإقتصاديّة اللبنانيّة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان بتوثيق وقائع المؤتمر ضمن كتاب يصدر في شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2011. 

إقتصاد ضحيّة للحروب والأزمات السياسيّة المتكررة

دخل لبنان العقد الأخير من القرن العشرين عازماً على التخلّص من تداعيات الحرب المدمّرة التي دامت 15 سنة. عند نهاية الحرب، كانت الفوضى قد عمّت الإقتصاد الوطني اللبناني. وبالرغم من صعوبة تحديد الأثر الكمّي المترتب على الإقتصاد نتيجة الحرب، تُعتبر التداعيات شديدة القوة. فقد تراوحت تقديرات الأضرار المادية الناتجة عن الحرب بين 25 ميليار و30 ميليار دولار أميركي
. كما حصد النزاع حوالى 150,000 قتيلٍ وعدد أكبر من المعوقين الذين كانوا ليساهموا في ناتج إقتصادي أكبر. كما بلغ إجمالي الناتج المحلّي الحقيقي في لبنان في العام 1990، حوالى 2.838 ميليار دولار و954.33 دولار أميركي للفرد الواحد
؛ وتشكل هذه الأرقام أقلّ من نصف القيمة التي سُجّلت في العام 
1975. أمّا تكلفة الفرصة الإقتصادية الضائعة للحرب فلم تكن أقلّ ضخامةً من ذلك. إذ تراوحت خسائر الناتج المتراكمة خلال سنوات الحرب – تقديرات الإنتاج الضائع – بين 9 ميليار دولار أميركي على الأقلّ بناءً على فرضيّة 2% كمتوسّط النموّ السنوي لسنوات الحرب، 31 ميليار دولار أميركي بناءً على فرضيّة 4% و36 ميليار دولار وفق فرضيّة 6%
. سلّطت كلّ الوقائع والأرقام الضوء على ضرورة التوصّل إلى رؤيا إقتصاديّة موحّدة لدولة لا تزال تتحلّى بالأمل بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.

كان للفترة الممتدة ما بين العامين 2002 و2010 تأثيراً عكسيّاً على الإقتصاد. إذ أدّت الصعوبات الإقتصاديّة والأزمة السياسيّة الكبرى الناتجة عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى تراجع كبير في معدّل متوسّط النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلّي إلى حوالى 2.4% للفترة السالف ذكرها
. كما تكبّد لبنان خلال حرب تمّوز/ يوليو 2006 خسائر مباشرة بلغت 3.5 ميليار دولار أميركي، مما أدى إلى تراجع بنسبة 6.4% في إجمالي الناتج المحلّي للعام التالي
.

الإقتصاد الحقيقي منذ العام 1990

أعاد اتفاق الطائف الوطني الذي عُقد في 24 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1989 تحديد معالم نظام الدولة في لبنان، كما أنه وضعها من جديد على طريق إعادة الإعمار والإنعاش والتنشيط الإقتصادي. بدايةً، إستجاب الإقتصاد بقوّة لجهود إعادة الإعمار فكان الإنتعاش مثيراً للإعجاب. في هذا الإطار، سجلت معدّلات نموّ إجمالي الناتج المحلّي نسبة مرتفعة بلغت 8% في العام 1994، كما شهدت البلاد تراجعاً في معدّلات التضخّم من 100% إلى 5% بين العامين 1992 و1998، بالإضافة إلى ارتفاع في مستوى احتياطي النقد الأجنبي من 1.4  إلى 6 ميليار دولار أميركي، واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة المرتبط بالدولار الأميركي منذ ذلك الحين
. إلا أنّ سرعة الإنتعاش لم تنجح في الحفاظ على زخمها، فقد شهد الإقتصاد إتجاهاً نزولياً خلال الفترة الممتدّة بين العامين 1995 و2000. وسجّل متوسّط معدّل النموّ الإقتصادي السنوي للفترة ما بين العامين 1992 و2002 نسبة أقلّ بقليل من 4%
. اعتُبرت فترة التباطؤ هذه وليدة كلّ من حالة الإحباط الناتجة عن فشل عمليّة السلام التي كان رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري يأمل تحقيقها، والركود الإقتصادي في منطقة الخليج العربي. فقد نتج عن هذين العاملين تداعيات سلبيّة كان لها وقعا قويّا على مناخ الإستثمار في لبنان.
أثّرت السياسات الإقتصاديّة التي اعتمدها الرئيس الراحل رفيق الحريري بقوّة على الإقتصاد اللبناني ما بعد الحرب خلال الفترة ما بين 1992 و2004. في الواقع تمكن رئيس الوزراء الراحل الذي يُعتبر محفزاً لثقة المستثمرين، من جذب رؤوس أموال كبيرة نحو قطاع البناء في لبنان. وقد تدفّقت هذه الأموال بخاصة من المهاجرين اللبنانيين والمستثمرين الخليجيين. مقابل هذا التوجه نحو النمو الإقتصادي، انتهج الرئيس الحريري مقاربة اقتصاديّة ليبراليّة ذات شقّين ألا وهما الخصخصة التي تهدف إلى الحدّ من الفساد النظامي المتفشي من جهة ، والسياسات الماليّة الهادفة إلى تعزيز النموّ من جهة أخرى.
بقيت التركيبة القطاعيّة خلال فترة إعادة الإعمار تقريباً كما كانت خلال الفترة ما قبل الحرب. فقد تراوحت نسبة التجارة والخدمات من إجمالي الناتج المحلّي بين 53 و62%
. وارتفعت نسبة الخدمات الماليّة، التي تُعتبر جزءً من قطاع الخدمات، إلى 18% بحلول العام 2000. إستمرّت الصناعة والزراعة بتأدية الدور الأصغر في الإقتصاد اللبناني، مع نسبة 10 إلى 13% للأولى و9 إلى 12% للثانية
. تشير معظم التوصيات السياسيّة القديمة منها والجديدة الموجّهة إلى الدولة اللبنانيّة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي. وتسلّط هذه التوصيات الضوء على القيود الإقتصاديّة التي اتسم بها الإقتصاد اللبناني حتّى قبل العام 1975 ، مما يشير إلى عدم صحّة الإدعاءات التي تعتبر أنّه على إقتصاد ما بعد الحرب أن يسعى لاستعادة تألّق فترة ما قبل الحرب
. قد يشكّل فهم الأسباب القطاعيّة المؤدية إلى عدم التوازن بين القطاعات وأوجه قصور السوق والحاجة إلى تنمية رأس المال البشري، الخطوة الرئيسية نحو إيجاد حلّ للعجز المالي والتجاري المزمن الذي يعاني منه لبنان. 

سجّل الفقر في لبنان معدّلات خطرة، ناتجة بشكلٍ أساسي عن الفوارق الجغرافية والإقتصادية والإجتماعية، مما يشير إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي. فقد وجدت الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعيّة حول الفقر في لبنان، أنّه بالرغم من النموّ المستدام لا يزال 28% من الشعب اللبناني يعاني من الفقر بينما يعيش 8% منه في فقرٍ مدقع مع وجود 300.000 شخص عاجزين عن تلبية حاجاتهم الأساسيّة من الغذاء وغيرها
. في ظلّ الوضع الراهن، تُعتبر الحكومة اللبنانيّة عاجزة عن مواجهة هذه المسائل المحوريّة. فإنفاق الحكومة لا يزال مقوّداً بفعل الدين العام، حيث أنّ 43% من الإنفاق العام يخصص لخدمة الدين. هذا وتعاني الحكومة من عبء إضافيّ ألا وهو القطاع العام المكلف وغير الفعال، علماً أنّ إنفاق هذا القطاع على الرواتب وتعويضات التقاعد قد بلغ 3.427 ميليار دولار أميركي في العام 2010؛ أي حوالى 21% من إجمالي النفقات
.
الماليّة العامة
أدّت السياسات الإقتصاديّة المنتهجة خلال فترة ما بعد الحرب إلى عجز كبير في الموازنة وتراكم الديون التي بلغت 51 ميليار دولار أميركي – مع معدّل دين بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 147.98% حالياً
. وربطت معظم الدراسات والتقارير الدين بالأكلاف الكبيرة الناتجة عن عمليّة إعادة الإعمار والفساد المستشري في الدولة. في الواقع، رفع برنامج مجلس الإنماء والإعمار المعنون "آفاق 2000" – وهو تحديث للبرنامج الوطني لإعادة الإعمار في حالات الطوارئ، مستوى الإنفاق المتوقع لإعادة الإعمار من 2.25 إلى 11.7 ميليار دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال برنامج الخصخصة معطّلاً بسبب العوائق الإقتصاديّة الأساسية التي تعترضه؛ وهي تحديات مستمرّة لا تزال بحاجة إلى حلّ.

أكّدت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد إجراء تحليل للموازنة العامة للعام 1999، أنّه مع وجود عجز في الموازنة بنسبة 43% لا يبقى للحكومة سوى أقلّ من 17% من النفقات الحاليّة أو 25% من مجموع الإيرادات التي بإمكانها تخصيصها لكلّ ما تبقّى
. بعد مرور 11 سنة، وبالرغم من الحصّة المخصصة للإستثمار من نفقات رأس المال، لا تزال قدرة الحكومة على تصميم الواقع الإجتماعي والإقتصادي اللبناني محدودة، كما يتضح من الحصّة البالغة 25% المخصصة للإنفاق على كلّ ما تبقى
. كما تطرح جميع التحاليل المشابهة السؤال الوجيه نفسه حول مدى إمكانية اعتبار الموازنة الماليّة أداة لتحقيق التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة. ويتجلّى هذا الواقع في التحدّي الإقتصادي الذي يكمن في إيجاد التوازن بين نقاط الضعف الماليّة وتعزيز النمو من خلال الإصلاح الهيكلي.    
القطاع المصرفي

لا تبدو جميع المؤشرات قاتمة.  فالقطاع المصرفي والمالي اللبناني لا يزال صلباً. خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009، بلغ متوسط النموّ في القطاع المصرفي 11%، مع ارتفاع قيمة الأصول من 71 ميليار دولار أميركي إلى 127 ميليار دولار أميركي بحسب تقديرات شهر حزيران/ يونيو من العام 2010
. وفقاً لتقريرٍ صدر حديثاً عن صندوق النقد الدولي، تعود قدرة لبنان على تفادي الأزمة الماليّة العالميّة إلى اعتماده نهجاً تمويلياً محافظاً وهيكليّة أصول تعكس حذر الرقابة والقيود المفروضة على المصارف. وبالرغم من الإرباحيّة، الرسملة الجيدة، السيولة المرتفعة ونسبة القروض المتعثرة المنخفضة، تقود معدّلات الفائدة المتضائلة المصارف اللبنانيّة نحو فرص النموّ خارج لبنان والقطاع الخاص
.
أدّت قوّة القطاع المصرفي إلى انطلاق النقاش حول طبيعة دوره المتوقع من حيث تحفيز النمو الإقتصادي المستقبلي في لبنان. ويتوجب على هذا النقاش الضروري أن يقوم بتقييم مكاسب استثمار المصارف في الأسواق الخارجيّة بالمقارنة مع مكاسب الإستثمار في الأسواق المحليّة. في الواقع من شأن هذا النقاش البنّاء أن يساهم في تحقيق السيناريو الأفضل لجميع أصحاب المصالح، فهو يمهد الطريق للمزيد من التداول حول الإستثمار العام وتنمية البنى التحتية التي يُعتبر لبنان بأمس الحاجة إليها من أجل بناء رؤيا حول دور الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بهذه المهام.   
السياسة الإقتصادية الخارجيّة

برهنت خبرة الرئيس الراحل رفيق الحريري أنّ لبنان هو بلد صغير وشديد الإنفتاح، مما يشير إلى ضرورة تحديد السياسة الإقتصادية الخارجيّة للبلاد كجزء لا يتجزأ من سياسته الإقتصادية الشاملة. وتتطلب هذه المهمّة إجراء مراجعة واضحة ومعمّقة للموقع الإقتصادي الإقليمي الذي يشغله لبنان بالنسبة للروابط مع سوريا وسائر الدول العربيّة والإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ذات الصلة. 
لا يُعتبر موقع لبنان الإقتصادي في الشرق الأوسط وبالنسبة للإقتصاد العالمي ناتجاً عن رؤيا إقتصاديّة معيّنة بقدر ما هو يعكس غياب هذه الرؤيا. في الواقع، دخلت الدولة اللبنانية بالإشتراك مع ممثلي القطاع الخاص منذ العام 1999 في مفاوضات من أجل الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ولا تزال هذه العملية الطويلة والمعقدة حتى الآن موضوع نقاش مهمّ.
تمثّل العلاقات مع الجهات المانحة الدوليّة بعداً إضافياً لمشاكل لبنان المرتبطة بالدين. فالإصلاحات التي التزمت بها الدولة في مؤتمر باريس ثلاثة، والتي لم تُطبق بعد بشكلٍ كامل، عاجزة عن مواجهة عدد كبير من مواطن الضعف الهيكلية في لبنان. أمّا سرعة وسياق إعداد ورقة إصلاحات باريس ثلاثة فتشير إلى أنّ السياسات الإقتصاديّة تُحرّك من قبل الجهات المانحة أكثر مما تعتمد على المبادرة الذاتية المستقلة.  
تداول نموذج إقتصادي وطني

بالرغم من انبثاق النظام الجديد المستوحى من اتفاق الطائف، لم يتمّ بناء عمليّة إعادة الإعمار والإنتعاش الإقتصادي على نموذج منهجي مرتكز إلى الخبرات السابقة. كما جرت العادة، لم تكن طبيعة نظام لبنان الإقتصادي يوماً مسألة مطروحة للنقاش المباشر؛ أو مسألة نظاميّة ينبغي تسويتها. فأيّ نقاش يدور حول عدد كبير من المسائل الإقتصاديّة المترابطة يجب أن ينبثق عن جهود موحّدة وشاملة. إنّ غياب إطار إقتصادي شامل، أكان عبارة عن إستراتيجيّة وطنيّة محددة بوضوح أو مقاربة عامّة لتحديد الهويّة يؤدّي إلى تشتت الجهود الإقتصاديّة الّتي يبذلها لبنان. أخيراً، نأمل أن تشكل عمليّة الجردة الفعّالة للنجاحات والإخفاقات الإقتصاديّة خطوةً فعالة نحو ترسيخ أرضيّة مشتركة موحّدة لرؤيا إقتصاديّة لبنانية. 
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